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 عربيةال بـاللغةالملخص 
لقوانين ع لضـو تفادي الخ نًا بقصدمُعل يظهر خفيّاً وغير الَّذيجزء هـام مـن الاقتصـاد و  عـدإنّ الاقتصـاد المـوازي ي

الاقتصـاد  صـاد، حيـث عرفـن الاقتمموذج ضهـا الدّولة للحدّ مـن هـذا النّ فـر ومخـتلف النّوص والتّهرب مـن الضرائب التّّ ت
 الَّذيتصـاد المـوازي ـن ظاهـرة الاقطويلة م ـتـرةالجزائـري في المرحلة الانتقـالية مـن النّظام الاشتـراكي إلى اقتصـاد السّوق ولف

إلا أن  ـط الاقتصـادي،الضب عـدة قواالدول تبنّ ولة، وكذا مس كل قطاعات الدّ  الَّذيامي بشـكـل سريع وبطرق مخـتلفة و تـن
 في الجزائـر. الرّسـميالاقتصـاد المـوازي أصبـح حقـا مـنافسـا قويًً للاقتصـاد 

 القـانـون. -الضرائب -لضبـط الاقتصـاديا -الرّسـميلاقتصـاد ا –الاقتصـاد المـوازي  الكلمـات المفـتاحية:
 الأجنبيةالملخص بـاللغة 

The parallel economy is considered that important part of the economy which 
remains hidden and undeclared to avoid taxes and all the laws and regulations established 
by the state to confront the phenomenon. Therefore, the Algerian economy has long 
suffered from the emergence and rapid growth of the parallel economy in its various 
forms, affecting all sectors of the state, especially during the transitional phase from a 
socialist system to a market economy. Despite the legal arsenal put in place by the state 
and the adoption of economic regulation rules in various sectors, the parallel economy has 
become a strong competitor to the official economy in Algeria. 
Keywords: Parallel Economy - Official Economy - Economic Regulation - Taxes - 
Law 
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 مقدمة 
حصـل على مستوى الاقتصـاديًت العالميّّْة بـالأخصّ بـداية التّسعيناتّْ مـن القرنِ السـالف في ظلَّ  الَّذييعُتـبر التّغيير 

هدفهُ زيًدة الأربـاح مهمـا كانتّْ الطُّرق، مـن بيِن الأسبـابّْ الرئّيسيّة لتزايدُ  الَّذيلمة والتّوجه نحو اقتصـاد السّوق عـو الانفـتاح وال
 .(1)ـرة الاقتصـاد المـوازي وشُُوليتهـا تقريبـا على جميـع اقتصـاديًت الدّول سواءً المتقدّمة مـنهـا أو السـائرةِ في طريقِ النُّموظاه

 عليهِ إنّ الاقتصـاد الخفيّ إحدى أهمِ المّْحاور التّّ أثـارتّْ اهتمـامـا كبيراً وتعُتبر أهمّ المواضيع الاقتصـادية المعقّدة والتّ
فيّ الرّسـميفـصل عنّْ أنشطة الاقتصـاد تـنمل الكثيـر مـن الجدل، بـاعتبـار أنّ دائرة أنشطتِهـا لا تح ، كمـا يعتـبر الاقتصـاد الخّْ

جزءً هـام مـن الناتِج الدّاخليّ الخام،  عـدة ويؤُمـن مـناصب شُغلٍ لفئةٍ كبيرةٍ مـن الأشخاص ويُ عـدمصدر دخل عائلاتٍ 
فضرورة النّظر لهـذا الاقتصـاد بـاهتمـامّْ أصبـح ضرورةٌ ملحة الّْيوم، فيجب على واضِعيّ السّياسـات الاهتمـام أكثر بـالاقتصـاد 

فيّ والنّتائج والآثـار المتولّدة عنه سواءً الايجابيّة أو السّلبيّة ومحاولة تكييف السّياسـا ت للتّأقلمِ مع هـذه الآثـار لتحقيقّْ الخّْ
 .(2)أفضل استفادَة مُُكنة

فيّ بـالأخصّ أثـر تحوّل النّظام الاقتصـادي مـن النّظام الاشتـراكي تـنلا  كر الحكومة الجزائـرية بتفشّي ظاهـرة الاقتصـاد الخّْ
اتِِم في ظلّ المّْلكية الخاصّة لوسـائل الإنتاج، إلى النّظام الرأّسـمـالّي، حيـث قدُّمت تسهيلات للخواص بقصدِ مُـارسةِ نشاط

ليات غسيل الأموالِ خلال الّْعشرية السَّوداء أينَ انتشر عـمتشر بقوة ابتداءً مـن تـنهنا اعتبره نقطة الانطلاق لهـذه الظاهـرة ل
اص ونقُص الّْيد العاملة المؤهَّلة وتدنيَّ نصيبّْ النَّهب والسَّرقة والتَّجارة بـالمّْخدّرات والأسلحة آنـذاك، كمـا أنَّ تطوّر الّْقِطاع الخّْ 

م الَأموال المتداولة خارجِ السّوق عـدد مـن الناتِج الدَّاخليّ الخام وكثرةِ الّْبطالة سـافـر الّْ  ت هـذه الظاهـرة انتشاراً وتأكّد هـذا بحجّْ
دفع بـالدّولة  الَّذيلاقتصـاديةّ بصفة عامة الَأمر ميّة اتـن، بـالتّالي ظهرت آثـار مبـاشرة وغير مبـاشرة على مؤشرات الالرّسـمي

فيّ في الاقتصـاد  ولو بنسبٍ كون أنَّ مهمة الّْقضاء عليه نهـائيًا مهمةٌ صعبة  الرّسـميتحول جاهدةً لدمجِ الاقتصـاد الخّْ
 .(3)للغاية

مون الاقتصـاد نا الّْبحث عن مضي ارتأيّْ لوطنـاأمـام هـذه المّْعطيات ونظراً لمـا للاقتصـاد المـوازي مـن أثـر على الاقتصـاد 
 تبنّ  ـدبـعتـرتبّة عنه، خاصةًّ الانعكاسـات الملآثـار و تلف اامل التّّ أدَّت إليهِ ومخـعـو المـوازي وواقـعه في الجزائـر بـالتَّعرض لأهمِ الّْ 

 صـاد المـوازي؟مج الاقتة في ددّولضُه مـن قيود؟ في إطـار مسـاعي الفـر ومـا يالاقتصـادي الضبـط  عـدالجزائـر قوا

                                                           
، جامعة تسمسيلت، مجلـة المعيار"، 2019-1990سلطاني عادل، "أثـر الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي في الجزائر، دراسة قياسية للفترة  (1)

 .522، ص2021، ديسمبر 2د عـد، ال12المجلد 
المركز الجامعي الونشريسي،  شعاع للدراسات الاقتصادية،مجلـة "، -أسبابه ونتائجه-بن تركي أمينة، زعموم صبرين، "الاقتصاد الموازي في الجزائر (2)

 .62، ص2019، سبتمبر 2د عـد، ال3تسمسيلت، المجلد 
 .522، صمرجع سبق ذكرهسلطاني عادل،  (3)
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 المبحث الأول: عن مفهوم الاقتصـاد المـوازي

أثـار الاقتصـاد المـوازي حديثـا اهتمـام الكثيـر مـن الدّول والحكومـات، وأضحى مـن المواضيع التّّ تستقطب الاقتصـاديين 
قتصـاد غير عـدهـاء الّْقـانـون، إذّْ بـالرّغم مـن تفـقو  ، الاقتصـاد الرّسـميد واختلاف التَّسـميات المعنيّة بـالاقتصـاد المـوازي كالاّْ

هيكل، الاقتصـاد الأسود، إلاَّ أنّـَه تبقى 
ُ
لية إعطاء تعريف مُحدَّد مـن المسـائل الّْمطروحة والمهمَّة عـمالخفيّ، الاقتصـاد غير الم

ـا تجتمعُ في الخصائص لدى البـاحثين ومخـتلف المـنظَّمـات  والهيئات والمؤسَّسـات فإنّْ اختلفـت التَّعريفات والمفاهيم إلاَّ أنهَّ
ؤدية لعـو ومخـتلف ال

ُ
 ـض هـذه المفاهيم فيمـا سيأتي.بـع، فنودّ الإشارة إلى (1)امي ظاهـرة الاقتصـاد المـوازيتـنامل الم

قتصـاد المـوازي وخصائص    ه المطلب الأول: التَّعريف بـالاا
ـالات مخـتلفة لبـاحثين وفي مجـن طرف اماسـات م وجود تعريف جامع للاقتصـاد المـوازي إلاَّ أنّـَه يحظى بـدر عـدبـالرّغم مـن 

 سيأتي. بيّن ذلك فيمـاناول أن نحلذا  د أسبـاب ظهوره ونموُه واتسـاعه، وهـذا مـا جعله يتّسـم بخصائص مخـتلفةعـدبب تبـس
 تعريف الاقتصـاد المـوازيع الأول: عن فـر ال

ل همـا ضمـن انشغامـل جزءً ث شـكحيـ الرّسـميع الاقتصـاد المـوازي لا تقل أهميته عن الاقتصـاد ضـو مو  يبـدو أنّ 
 قتصـادية.نشطة الامـن الأضقصد تبيان مركزه ، حتى القـانـونو  دارسي الاقتصـادو  المـنظمـات الدولةو  البـاحثين

قتصـاد المـوازيأولا: التَّبـاين في ت  عريف الاا
قتصـاد المـوازي يكون بتوحيد التَّعاريف التّّ تتضمـن بـعيرى الّْ  ـض أنَّه عقد مقـاربـات دوليَّة أكثر سهُولة بشأن تعريف الاّْ

ـا لمضمون تعريف المحاسبة فـقلًا و مـثد التّسـمياتّْ والتّعاريف، عـدالمّْواصفات النَّمطيّة على المستوى الدّولي، وهـذا نظراً لت
لت على أثـرهـا ثلاثة تعابيرّْ لتحديد مخـتلف فئات عـم، وحاول توحيد الّْمُصطلح واست1993الوطنـية للأمم المتّحدة سنة 
 :(2)الاقتصـاد غير الملاحظ وهي

 :قتصـاد غير الاقـانـونّي لتّّ تُُـنع مُـارستهـا بقوَّة لشَّرعية ااطات ات، النشـشـاطايقُصد بهـا نوعين مـن الن التَّعبير الأوّل: الاا
 القـانـون.

 :ّقتصـاد الاسّفلي نتاج أو كلّه مخفيًا  فيهـا جزء مـلتّّ نجدُ انيّة يقُصد بهـا النشـاطات الّْقـانـو  التَّعبير الثـانّي: الاا ن الاّْ
ق خـر ب الضّريبّي، داريَّة التّهر اءات الإجـر ـض الإبـعع لضـو م الالتزام بـالخعـدلة عنّْ ذلك مخـتلفة: كمـثلأسبـاب مُعيَّنة، والأ

 وغيرهـا..... ل القـانـونيةعـمابـط الضـو 

                                                           
مجلـة "، 2016، 2003العلاقة بين الفساد والاقتصاد الموازي في الجزائر في الجزائر، دراسة تحليلية للفترة حافة، رفيقة حروش، هشام لبزة، " حنان (1)

 .33، ص2020، لسنة 1د عـد، ال11المجلد  ،الدراسات المالية والمحاسبية
 أبحاث اقتصادية وإدارية،عنى بحث في الأسباب والآثـار"، محمد زعلاني، "شُولية ظاهـرة الاقتصاد الموازي بالإشارة إلى الاقتصاد الجزائري، تأصيل الم (2)
 .197، ص2011، ديسمبر 10د عـدال
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  قتصـاد غير ات خاصَّة ومؤسسـ سـابـاتبحسسـات يتضمـن مؤ  الرّسـميفالقطاع غير  :الرّسـميالتّعبير الثـالث: الاا
لدائمة االإنتاج  لـض وسـائبـعو  ظيم،نتـة بضعف مستوى الين، يقُصد به الوحدات الإنتاجية المتَّصفالرّسـميللمستخدمين غير 

لرّوابط العائليَّة أو لموسـميّة أو اـالة اـمعلى الل قـائمة ععـمـض الأحيان وسـائل بـعـل ورأسـمـال، وفي عـموغياب التَّقسيم بيَن الّْ 
 .ىخـر أتمي إلى القطاع العائليّ، لا تشتـرك مع وحداتٍ تـنالاجتمـاعية، هـذه الوحدات 

قتصـاد المـوازيبـعثـانيا: تعريف   ـض المـنظمـات والماؤسّسـات للْا
في الحقيقة مـن الصَّعب الجزم بتعريف مُحدّد ودقيق للاقتصـاد المـوازي نتيجـة تطوّر هـذا الأخير بـاستمرار بـالنّظر إلى 

ـض التّعريفات التّّ بـعظيميّة لذا نُحاول أنّْ نشير إلى تـنوائح الالتَّغييرات التّّ تطرأ في كلَّ مرة على النَّظام الضّريبي ومخـتلف اللَّ 
 :(1)ـض المـنظَّمـات الدّوليّةبـعاعتمدتِـا 

  عـمتعريف الماكتب الدُّولّي للا(لoLo:) ـل عـملّْ دهُ مكتب اإعتم الَّذي الرّسـميير د التَّقرير الأوّل للاقتصـاد غعـو ي
ادًا ـنتينيا إسلى أسـاسّْ نتائج تحقيق إنجازّْ في ك، وقد تَُّتّْ صياغتِه ع1972ـل الدُّولية إلى سنة عـمته مـنظّمة الّْ عـمالدّولّي ود

لّ المعاييـر لى الأقتّْ فيه عفـر ا إذا توا، حيـث يعتـبر الاقتصـاد اقتصـادا غير رسـميً 1971إلى معاييـر كان قد حدَّدهـا سنة 
 التّالية:
  والاعتمـاد على موارد محليةسهولة الدّخول في النشـاط 
 الملكيةّ الاعائليةّ للمؤسّسـات 
 طة يةّ مستويَات الأنش   محدود 
  ـا.ـا للموار د المحصـل عليهفـقـل ومكيَّفة و عـماستخادام تقنيات كثيفةا الا 
  الرسّـمياكت سـاب المهـارات مـن خارج النَّظام 
   هـا على المـنافسـة وتهرُّبهـا مـن  .ان ينظيمـات والقو تـنكلّ الانافـتاح أسواق 
  َّل الإعـو الإعت مـاد بشـكـل واسعٍ على الايد العاملة حيـث تعُتبر أهم  اج.ناتام 

 :يسـمى ـانَّه: "بيعُرف  الرّسـمي صـاد غيرلاقتاحسب أدبيات صنـدوق النَّقد الدولّي فإنَّ  تعريفُ صنـدوق النَّقد الدُّولّي
قتصـاد الا  قتصـاد غير اقتصـاد الظَّل بـالاا نشطة غير  هو لا يشمل الأو ـوازي اد الم، أو الاقتصـالرسّـميفيّ أو الاا

، بل يشملُ أيضاً أشـكال الدَّخل التّّ يبلغ عنهـا والمتحصـلفـقالماشروعة  ات المشروعة سَّلع والدمـنتاج الاة مـن طا
يشملُ جميـع  الرسّـميـاد غير فإنَّ الاقتص ـن ثَّ . ومسواءً مـن الماعاملْت النَّقديةّ أو المعاملْت التّّ تت م ب نظام الماقـايضة  

طة الاقتصـاديَّة التّّ تخ  ."بيةضعُ للضّريبة إذا مـا بلغت السَّلطات الضّريالأنش 

                                                           
(1) FEIGE Edgarl, “Themeaning and measurement of the under ground economy”, 
camridge university press, 1989, pp13-56. 
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 هـا عادةً عرف الاقتصـاد المـوازي على أنهّ: " يقيّ:فـر تعريف مفوضيَّة الاتّّاد الا يشملُ المـنشآت التّّ لا يتمُ تسجيل 
نتاجية والماردوديَّة، كمـا أنَّ لهـا وصولًا محدوداً إلىتـنولهـا مستوى مـنخفضا مـن ال  الأساواق والتسّهيلْت ظيم والإا

عتـراف والدّ  الرسّـميالإئتمـانيَّة والتَّدريب  دمـات العامَّـة، ولهـا مبـاني صغيرة أو غير ثـابتة وأخيراً لا تّظى بـالاا  عـموالا
اصَّة بـالا تـنوال مـاية الاجتمـاعيَّة والتَّشريعاتا الا ـالة أو أحكام عـمظيم مـن قبل السلّطات العامةّ ولا تتقيدّ بلوائ ح الحا

 .(1)"السَّلْمة الصّحيةّ ويعتـبر هـذا التعريف واسعاً بحيـث يشمل المجـالين الرَّيفيّ والحضريّ على حدٍ سواء
قتصـاد المـوازي الّْ  مجموع الأنشطة عرفه بـانه: " الَّذي( Vito tanzi)هـاء تذكر تعريف فـقيد مـن الّْ عـدكمـا أنَّ الاّْ

والدمـاتيّة والمـاليـة التّّ تُّقَّق دخلًْ لا يخضع للضَّريبة ولا للرَّقـابة ولا يُُتسب في مجمَّعات المحاسبة الإنتاجيةّ 
 .(2)"الوطنـية

قتصـاد المـوازي  ثـالثـا: مقـاربة في تعريفٍ شامل للْا
كلّ متخصَّص له أنّْ يقُدَّم مفهوم للاقتصـاد المـوازي حسب نظرتهِ للأنشطة التّّ تدخُل في هـذا الاقتصـاد، وبـالرّغم مـن 
أنهّ لا يوجد اتفاق نهـائيّ بين الاقتصـاديين على تعريفٍ وحيدٍ ومحدود له، إلاَّ أنّـَه لا يعن بـايّ حالٍ إعفاء البـاحث مـن 

"مجموعة مـن الأنشطة التّّ تُّقَّق دخلًْ لا ن التَّعاريف بخصوصيَّة ومـن ذلك أنَّ الاقتصـاد المـوازي هو:  إِعطاء المتداول مـ
ه رسـمياً ضمـن حسـابـات النَّات ج الاقوميّ إمـا لت د إخفائ ه تهربـا مـن الالت زامـات القـانـونيَّة المارتب طة بـالاكشف عـميتم تسجيل 

نشطة، وإ مخالفة للقوانين السـائ دة في  عـدبب  أنّ هـذه الأنشطة المولَّدة للدّخل بحكُم طبيعت هـا، تُ بـسمـا عنا هـذه الأا
 .(3)"الابلْد

                                                           
 .64-63، ص.صمرجع سبق ذكرهل: بن تركي أمينة، زعموم صبرين،  عـدحصائيات العمل الخامس عشر، للتفصيل لإكما عرفه المؤتُر الدولي   (1)

في الحقوق والعلوم  مجلـة البحوثائري"، تصاد الجز  الاقفيالاقتصاد الموازي والجريمة المنظمة د الموازي، انظر: بلعيد جميلة، "وعن تعريف البنك الدولي للإقتصا
 .165، ص2018، سنة 1د عـد، ال4لد ، المجالسياسية

Voir: BRUNO Lautier, L’économie informelle dans le tiers monde, Edition la découverte, 
Paris,1994, p9 . 

دراسات وأبحاث اقتصادية في مجلـة "، 2018-1990أثـر الاقتصاد الموازي على الموارد العامة في الجزائر، دراسة قياسية تحليلية للفترة بركة مشنان، " (2)
 .588، ص2022، لسنة 1د عـد، ال9المجلد  الطاقات المتجددة،

قتصاد المّْوازي تشمُل: (3)  ويُستشفّ منّْ هذا التَّعريف الشَّامل أنَّ أنشطة الاّْ
 الدّخل المحُقق بطرقٍ شرعيةٍ ولكنّْ لا يتم الإعلانّْ عنها للإدارة الضَّريبية. -
ّْتاجرة هاالدُّخول المحقَّقة من  -  لسَّرقات.سَّلع، الدَّعارة، اال ة تِريبوأنشِط الأنشطة الاجّْرامية المتعارفَ عليها مثل: انتاج المخدَّرات والم
 الّْغش ونقُص التَّصريح. -
قد اج وسوق النَّ مل الإنتفي سوق عواو دماتّْ ظهُور أسواق جديدة من ثمَّةَ أسعار جديدة بسببّْ وجود سِلسلة من الازدِواجية في سوق السَّلع والخ -

 وسوقِ العمل.
ّْبادلات العينيَّة التّ تتِم دونَ استعمال النُّ  - ّْعاملات والم  قود.كما يشملُ الاقتصاد الموازيّ كافة الم

 .198، صمرجع سبق ذكرهأنظر: زعلاني محمد، 
 .64، صمرجع سبق ذكرهأنظر: بن تركي أمينة، زعموم صبرين، 
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للتَّصريح بـالمّْمتلكات أمـام الرئّيس  بإخضاعهمة ومراقبة بـعوهـذا مـا يمـنـح لهم حصانة في المّْسـاس بـالمـال العام دون متا
 .(1)ليسَ له صلاحيّة دراسة واستغلال مـا ورد فيهـا وهو مـا تتمـتَّع به الهيّْئة الَّذيالأوّل للمحكمة العليّا، 

قتصـاد المـوازيفـر ال  ع الثـاني: خصائ ص ومميَّزات الاا
، نشر الرّسـميـض الخصائص التّّ تُيّزه عن الاقتصـاد بـعـض التعاريف السـابقة للاقتصـاد المـوازي نستشف بـعمـن خلال 

 :(2)ـضهـابـعإلى 
 صـاد لك يتحرّر الاقتلى عكس ذظيم عتـنعه للضـو بخ الرّسـمييتميّز الاقتصـاد  ظيم للْقتصـاد المـوازي:تـنغياب ال

 ظيمية.تـنالمـوازي في غالبية مـن القيود ال
  :سب قيمة الحد وعلى ح ميالرّسـع الممـارس في القطا الاقتصـادي تتوقّف الأجر على طبيعة النشـاط الأجور المرنة

 .الرّسـميول به في النشـاط عـمالأدنى الم
 :وازي على الاقتصـاد المـ عتمدُ فيـا يبة إيجاد قنوات للاتصال والتّسويق غالبـا معـو نتيجـة لص مرونة أانظمة السّوق

 ا.جدً  مرنة العلاقـات الشخصيّة العائليّة للإنتاج والتبـادل، وهـذا مـا يجعلُ نظم السّوق فيه
 :لجهد البشريّ ن الأحيان على اثيـر مـ الكفيإنّ الاقتصـاد المـوازي يرتكز  قلّة الرأس المـال والتّكنولوجيًا المعتمدة

 يطة تعتمد على الموارد المحليّة.بـسالمبذول، فضلاً عن اعتمـاده على تكنولوجيا 
 :طل الحالات ـضـعبـنشآت، وفي فالاقتصـاد المـوازي يتميّز بصغر حجم الم الحجم الصّغير للمـنشآت

ُ
ق وهـذا غيابهـا الم

 .الرّسـميعكس مـا عليه الحال في الاقتصـاد 
 :بذول، فضلاً هد البشريّ المن على الجلأحياعلى خلاف الّْقطاع المـوازي يرتكز في كثيـر مـن ا مستوى الاعاملين المتدّنّي

 لّية.يطة تعتمد على الموارد المحبـسعن اعتمـاده على تكنولوجيا 

                                                           
ديسمبر  è، مـؤرخ في 438-96، صـادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996انظر بهذا الصدد: دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبية لسنة ( 1)

، صـادر في 25د عـد، ج ر 2002أفريل  10، مـؤرخ في 03-02ل ومتمم ىالقانـون رقم عـد، م1996ديسمبر  8، صـادر في 76د عـد، ج ر 1996
ل ومتمم عـد، م2008نوفمبر  16، صـادر في 63د عـد، ج ر 2008نوفمبر  15، مـؤرخ في 19-08ل ومتمّم بالقانـون رقم عـد، م2002فريل أ 14

، 442-20ل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم عـد، م2016مارس  7، صـادر في 14دعـد، ج ر 2016مارس  6، مـؤرخ في 01-16بالقانـون 
 .2020ديسمبر  30، صـادر في 82دعـد، ج ر 2020ديسمبر  30مـؤرخ في 

، متمم بالأمر رقم 2006مارس  8، صـادر في 14د عـد، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر 2006فيفري  20، مـؤرخ في 01-06قانـون رقم 
اوت  2 ، مـؤرخ في15-10ن رقم ل ومتمم بالقانـو عـد، م2010سبتمبر  1، صـادر في 50د عـد ، ج ر2010أوت  26، مـؤرخ في 10-05

 .2011مارس  8، صـادر في 44د عـد، ج ر 2011
د عـدا، ج ر تشكيلها وصلاحياتِ، يحدّد تنظيم السّلطة العليا للشفافيّة والوقاية من الفساد ومكافحته و 2022ماي  5 ، مـؤرخ في08-22 رقم قانـون
 . 2022ماي  14، صـادر في 32

، 2023، لسنة 1د عـد، ال6المجلد  مجلـة البحوث القانـونية والاقتصادية،الموازي بين حاجات الزبون وضوابط القانـون"، محمد الهلة، "الاقتصاد  (2)
 .59ص
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 امل المؤُدّية لهعـو المطلب الثـاني: أشـكال الاقتصـاد المـوازي وال
نه قد يمس بـالاقتصـاد لأـدو غير مشروعا نّـَه يبألاَّ يد مـن الاشـكال مـن النّاحية القـانـونية، إعـديتَّخذ الاقتصـاد المـوازي ال 

نية تؤدي إلى ذات لق بيئة قـانـو إليه بخ ؤديةامل المعـو بتجاوز مخـتلف الالوطنـي مُـا يتطلّب ضرورة دمجه إليه، لكن لا يتحقق إلا 
 الغرض. 

 ع الأول: أشـكال الاقتصـاد المـوازيفـر ال
  الأشـكال: ـضبـعلى سـم إد قُ فـقمـن خلال مخـتلف التَّعريفات للاقتصـاد الخفيّ وكذا مـن مخـتلف خصائِصه 

 :ّقّق الجريمة  ذاتهِ لكن تتحيمة بحدّ ـل جر لا يُشـك الَّذيـل غير الّْمشروع عـمهو ذلك النشـاط أو الّْ  نشاطٌ شرعيّ موازي
 قيبة".ل "تجارة الحمـث لقـانـونلالفّْ م التّصريح به لدى السّلطات المعنيّة لأنَّه بهـذه الطَّريقة يُصبـح مخعـدفي حالة 

 :ّمـثانـونّي فة للنّظام القـة المخالليديّ ة الأنشطة الإجراميَّة التَّقويتعلَّق الأمرّْ بكاف نشاطٌ غير شرعيّ مُوازي ، ل: التَّهريبّْ
ار بـالّْمخدَّرات. ، الإتجِّ  تبييض الأموالّْ

 :سجَّلة إداريًً لكن غير مُصرحّ بهـا لدى المصالح المعنيّة  نشاطٌ شرعيٌّ مُصرَّح به  جزئيًا
ُ
يقصد بهـا تلك النشـاطات الم

 .(1)مـانّْ الإجتمـاعيّ بـالضَّرائب والضَّ 
 امي ظاهـرة الاقتصـاد المـوازيتـنة على عـدام ل الماسـاعـو ع الثـاني: الا فـر ال

قتصـاد المـوازي في كلَّ بلدان العالم المتقدَّمةِ مـنهـا والنّاميةِ عـو تظهر كثيـر مـن الّْ  ، نـذكر (2)امل التّّ لهـا أثـر في نموَّ ظاهـرة الاّْ
 مـنهـا:

 ام ل الاقتصـاديَّةعـو أولا: الا 
أسبـاب يؤدي و لتشـكـل دوافع  تصـاديةّالاق ط للدلة في الحياةفـر سببـا في المشاكل الاقتصـاديةّ هو التّدخل الم عـدمـا يُ 

 إلى بروز ظاهـرة الاقتصـاد الخفيّ: 
 سببـا قويًً  عـدعبء عليهم، وهـذا يُ اد فـر كلّمـا ارتفعت أسعار الضَّرائب كلَّمـا اعتبرهـا الأ  لات الضَّريبة:عـدارتفاع م

 .(3)للتَّهرب مـنهـا، ويمكن القول الضَّرائب، عامل يزيد مـن حدوث الاقتصـاد المـوازي
 :ز الميزانيّة العامّة للدّولة لعلّ أحد أهم الأسبـاب الاقتصـاديةّ لظاهـرة الاقتصـاد المـوازي هو ظهور العجز  آثـار عجا
 الأولى عن الايرادات، لتغطية العجز قد تلجأ الحكومـات إلى أحد الطريقتين المعروفـتين، حيـث تعتمدُ ـات فـقبب زيًدة النّ بـس
دُ إلى الإصدار النَّقديّ الجديد وهو مـا عـملات القـائمة للضرائب، أمـا الثـانية تعـدضِ ضرائب ورُسوم جُدد أو رفع المفـر في 

                                                           
 .167، صمرجع سبق ذكرهبلعيد جميلة،  (1)

 .293، صمرجع سبق ذكرهأنظر: نسرين يحياوي، 
، خـرتلف من بلد لآوتُثل العوامل الاقتصادية المقام الأول من بين هذه العوامل المسؤولة على نمو الظاهـرة، علما أن الأسباب الاقتصادية في حد ذاتِا تخ (2)

 .198، صمرجع سبق ذكرهوتكون أشد اختلافا بين البلدان المتقدمة والنامية. أنظر: محمد زعلامن، 
 .33، صمرجع سبق ذكرهحروش، هشام لبزة، حنان حاقة، رفيقة  (3)
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رتب عنهـا زيًدة العبء الضّريبّي، عليه تقليص في دخل دافعيّ الضّرائب سواءً كانوا يدُعى "بـالتّمويل بـالتّضخم"، كلاهمـا يتـ
 .(1)يض النُّقص برفـعِ الدَّخل الحقيقيّ بـاللّجوء إلى أنشطة الاقتصـاد المـوازيعـو اد أو مؤسسـات، بـالتّالّي يدفعُهم الأمر إلى تفـر أ
 :ـاد المـوازي نقص عرض السّلع الاستهلاكيّة والكمـاليـة، بـالتّالي التّحول إنّ مـن أسبـاب اللُّجوء إلى الاقتص قلّة السّلع

 .(2)إلى الاقتصـاد الخفيّ للوفاء بـاحتياجات الطلّب عليهـا
  :تتَّسـم سياسة الصَّرف في الجزائـر بـاحتـكارهـا مـن قِبل الدَّولة ولازالتّْ الحالة في ظلَّ اقتصـاد شدّة الرَّقـابة على الصَّرف

ـض مـن الّْمُرونة التّّ ولَّدتِـا الإصلاحات بـعالسوق، حيـث مـازالت الرَّقـابة على الصَّرف قـائمة رغم مـا يظهر عليهـا 
 .(3)الاقتصـاديَّة

  طة الاقتصـاديَّة:فـر التَّدخل الحكوميّ الما يرجع اتّسـاع مجـالات الاقتصـاد الخفيّ إلى التَّدخل المبـاشر للدَّولة  ط في الأنش 
ض القيود والضُّغوطات الإدارية وهـذا مـا يؤديّ بـالمتعاملين الاقتصـاديين التَّحايل والتّهرب عن القيـُود وبـالتَّالي فـر في الاقتصـاد ب

 .(4)تُشـكـل الاقتصـاد المـوازي
  :هناك علاقة تبـادليَّة بين المشروعات الصَّغيرة والاقتصـاد المـوازي، فهـذه المشروعات الصَّغيرة أثـر الماشروعات الصَّغيرة

 .(5)امي الاقتصـاد المـوازيتـنم فوتـرتِـا، بـالتَّالي عـدتعتمد على إجـراء مُعاملاتِـا بـالنُّقود السـائلة و 
  وندُرة الاعرض:_ خلل الإنتاج المحليّ 

ُ
قة التّّ تصيب بنية الاقتصـاد ذاته، تـرتَّب عنه عـميقُصد بهـا الاختلالات الهيكليَّة الم

ات عجز عرض السَّلع الاستهلاكيَّة والرَّأسـمـاليـة، فهي دُول مدفوعة بـالطَّلب بـالتَّالي لا تلُبيَّ الاحتياجات مـن السّلع والخدمـ
عار، وهـذا ميا يدَفعهم في محليًّا، عليه تلجأُ إلى الا ستيراد مـن الخارج، بـالتَّالي تدهور الّْقُدرة الشَّرائية للّْمواطنين لارتفاع الأسّْ

قتصـاد المـوازي  .(6)النَّهـاية إنتاج بـديل هـذه السَّلع محليًا في نطاق الاّْ
 :ر، فـقصلاحات اقتصـاديَّة كالبطالة والّْ إقيام بــض المشاكل في حالةِ الّْ بـعيتـرتَّب عادة  الابنية والأازمـات الاقتصـاديَّة

ل في نطاق عـمـال فيكون العـمـض الأزمـات التّّ تؤدي في كثيـر مـن الأحيان إلى انخفاضٍ في دخل الّْ بـعبـالتاَّلي ظهور 
 .(7)الاقتصـاد المـوازي الحل الوحيد لتحسِين هـذه الموارد

داريَّة عـو ثـانيًا: الا   امل السَّياسية والإاّ
 إداري نـذكر مـنهـا:و قتصـاد الخفيّ امي الاـنتأنهـا شامل سياسية وإدارية مـن عـو امل الاقتصـاديةّ فإنَّه ثمَّة عـو بـالإضافة إلى ال

                                                           
 .200، صمرجع سبق ذكرهمحمد زعلاني،  (1)
 .524، صمرجع سبق ذكرهسلطاني عادل،  (2)
 .168، صمرجع سبق ذكرهبلعيد جمبلة،  (3)
 .199، صمرجع سبق ذكرهمحمد زعلاني،  (4)
 .294، صمرجع سبق ذكرهنسرين يحياوي،  (5)
 .199، صرهمرجع سبق ذكمحمد زعلاني،  (6)
 .524، صمرجع سبق ذكرهسلطاني عادل،  (7)
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  :وكمة الرَّشيدة قلانيَّة، تـرتكز بـعلى لممـارسة وتسيير الموارد الاقتصـاديةّ والاجتمـاعيَّة ـثالحوكمة هي الطَّريقة المغياب الحا
ل السَّبيل لأطياف مجتمعيَّة ـثميّة، فغياب الحوكمة يؤدي إلى رسـم مـناهج خاصَّة تُُ تـنعلى المشاركة والشَّفافيّة بـالتَّالي سيرورة ال

قتصـاد المـوازي يصلح ويتأقلم في مخـتلف   .(1)الظرّوف المكانيَّة والزَّمـانيَّة السـائدةفي نطاق الاّْ
  :ستثمـتميُّز الإدارة العامَّـة بـالبيروقراطية نتشار البيروقراطية في لاقتصـادي هو ااالنُّمو ارات و إنَّ أكثَر مـا يعيق بـالاّْ

 الرّسـميلقطاع غير وإيجاد ا لرّسـمياع غير ا د القطوإيجا الرّسـميدان الثَّقة في القطاع فـقالإدارة العامَّـة، وهـذا مـا يؤُدّي إلى 
 السَّبيل الوحيد لاستـرجاع الثَّقة.

 :ة كضرورة الحصول على تـرخيـصات أو عـدغالبـا مـا تضع الحكومة تعقيِدات إداريَّة  تعقُّد الإجـراءات الإداريَّة
قتصـاديين يدف ـض الغرامـات المرتفِعة بـعن رشاوي للحصول عليهـا، هـذا فضلًا عن عـو تصريحات، وهـذا مـا يجعل المتعاملين الاّْ

 .(2)ـض الحالات ظهور فِئة مـن المفسدينبـعـض النشـاطات الاقتصـاديَّة، كلّهـا أمور تدفعُ للاقتصـاد المـوازي وفي بـعجدًّا ل
 مِ عـدوميين نتيجـة لعـمـض مـن المسؤولين البـعليعُرَّف الفسـاد الإداري بـانَّه انحـراف أخلاقي ل وم الافسـاد الإداريّ:عـم
اسبِ بين مستوى الدَّخل والسّلطـة الممـنوحةِ للموظف مـا يتولَّد عنه فجوةً بين هـذه الدُّخول والمّْستوى المّْعيشي المـناسب تـنال

عن طريق إسـاءة استخدام وميين نحو الحصول على دخول غير مشروعة عـممُـا يدفع إلى إتجاه سلوكيّ بهؤلاء الموظفين ال
 .(3)النقود والسلطة الممـنوحة لهم، طالمـا أعيتهم السُّبل المشروعة في تحقيق مستوى معيشيّ ملائمِ

 ل أعلى درجات الّْفسـاد، ففي ظلَّ انتشار ظاهـرة الّْفسـاد السَّياسيّ أصبـحت الّْقوانين ـثويم وم الافسـاد السَّياسيّ:عـم
والتَّعليمـات الرَّاسـمة للخطوط العريضة للسَّياسةِ الّْعامة للدَّولة حبراً على ورق نتيجـة للتَّلاعبـات والتَّواطئات مـن طرف 

 ، وغالبـا مـا يكون الاقتصـاد المـوازي المجـال الحيويّ لهـا.(4)روةآخذِي الّْقرار لخدمةِ المصالح الشَّخصية وتحقيقِ الثَّ 
 امل الاجت مـاعيَّةعـو ثـالثـا: الا 

 ـا:ى نـذكر مـنهخـر دولة لأ ف مـنثمة أسبـاب اجتمـاعية سـاهمت في بروز الاقتصـاد المـوازي وزيًدة حجمه وهي تختل
 ر فـقلات مُرتفعة مـن الاقتصـاد الخفيّ، حيـث كلَّمـا زادتّْ حدَّة العـدتضمّ مراً فـقيبـدو أنّ الدّول الأكثر  ر:فـقعامل ال

 .(5)ر وظاهـرة الاقتصـاد المـوازيفـقزاد معه القطاع المـوازي، إذن هناك علاقة تبـادلية بين الّْ 
  :ل، أدّى إلى نُمو عـمتويهـا سوق الإنّ الفائض في اليد العاملة التّّ لم يح النُّمو الدّيمغرافي وأثـره على الاقتصـاد المـوازي

دن بحثـا عن مستوى معيشيّ أحسنّْ 
ُ
 .(6)الاقتصـاد المـوازي، كمـا يزيد مـن هـذا الأخير النُّزوح الريّفيّ إلى الم

                                                           
 .424، صنفس المرجع (1)
 .33، صمرجع سبق ذكرهحنان حاقة، رفيقة حروش، هشام لبزة،  (2)
 .525، صمرجع سبق ذكرهسلطاني عادل،  (3)
، لسنة 2د عـد، ال6المجلد  ،أكاديميا للعلوم السياسيةمجلـة دور الفساد السياسي في تفعيل ظاهـرة الاقتصاد الموازي في الجزائر"، سلطاني عادل، " (4)

 .270، ص2020
 .591بركة مشنان، مـرجع السابـق، ص (5)
 .591، صعلمـرجنفس ا (6)



 سعادي فـتيحة

495 
 

  كمـا أنَّ إنَّ الّْمدخُول المـنخفض عادةً يكون سببـا في اللُّجوء إلى الاقتصـاد المـوازي،   ـل:عـممحدُوديَّة الدَّخل وسـاعات  الا
أنَّ أوقـات الراّحة أطول، مُـا جعلهم يتوجًّهون للاقتصـاد المـوازي مـن أجل كسبِ  الرّسـميل في الاقتصـاد عـممـن مزايً ال

 .(1)الدّخول الاضافيّة
 :المؤدَّية إلى الاقتصـاد امل عـو مـن أهم ال عـدي الرّسـميإنَّ عجز الدَّولة التَّوفير للمواطنين مـناصب شغل في القطاع  البطالة

 .(2)ا بقصد تحقيق دخلًا يلبّي احتياجاتِِم لفـتـرةٍ طويلةٍ بـعالمـوازي هـذا ط
ل ـثد الّْعاملين في الاقتصـاد المـوازي لأنَّ لديّْهم المزيد مـن الوقت لمعـدى تُؤدي الزَّيًدة في الّْبطالة إلى زيًدةِ خـر مـن ناحيةٍ أ

نشطة، ومـن ناحيةٍ أ ل الّْبطالة على انخفاض في هـذا الاقتصـاد لأنَّه يرتبط ارتبـاطاً عـدطوي الزَّيًدة في متـنى قد خـر هـذه الأّْ
 .(3)ل نموَّ الناتِج المحليَّ الإجمـالّي وفي النَّهـايةِ يرتبط ارتبـاطاً سلبياً بـالبِطالةعـدإيجابيًا بم

قتصـاد االاقتصـادي المبحث الثـاني: الضبـط   لمـوازي وعلْقت ه بـالاا
صـادي، مـن لّ التحول الاقتمـا في ظـا سيـال الفسـاد مهمـا كانت طبيعتهـا أو درجاتِعـملت الجزائـر على محاربة كلّ أعـم

يد عـدة الـا فيهـا صياغلتغيير بمـذا اهصاحب  الَّذيالاقتصـاد الاشتـراكي إلى اقتصـاد السوق قصد كبح كل محاولات التّلاعب 
 ـاديّ. لاقتصالضبـط ا عـدوالأسـاليب التّّ تحد والقطاع المـوازي ولعلَّ أهمهـا قوامـن الآليات 

 وأثـره على الاقتصـاد المـوازيالاقتصـادي المطلب الأول: عن الضبـط 
إلا أنّ  ة لهـا،ن احتـكار الدولـادية مـلاقتصاالضبـط الاقتصـادي هو محاولة تحرير الأنشطة  عـدرغم أنّ لجوء الجزائـر إلى قوا

تغلال رجال لتلاعبـات واس تفاديًً  يَّنةالهدف الحقيقيّ له هو ضبـط القطاعات المخـتلقة وإخضاعهـا للقـانـون ولإجـراءات مع
 ميلرّسـاـال والمتعاملين الاقتصـاديين النشطين في القطاع المـوازي المقـابل للقطاع عـمالا
 ع الأول: التَّعريف بـالضبـط الاقتصـاديّ فـر ال

ديدة التّّ انتشرتّْ بشـكـل واسعٍ مـنـذ الاقتصـادي إنَّ الضبـط  ، وذلك مـن أجلِ التَّعبير 1980مـن المفاهيم الّْقـانـونيّة الجّْ
 .(4)ج مـن الفئاتِ التَّقليدية للقـانـونـر عن التَّغيرات الجذريَّة التّّ أصبـحت تخ

                                                           
 .524ص، مرجع سبق ذكره "،2019-1990"أثـر الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي في الجزائر، دراسة قياسية للفترة سلطاني عادل،  (1)
، 1د عـد، 7المجلد  مجلـة مجاميع المعرفة،"، -دراسة قياسية–ل البطالة في الجزائر عـدحساين أسماء، ساهد عبد القادر، "العلاقة بين الاقتصاد الموازي وم (2)

 .44، ص2021أفريل 
 .44سلطاني عادل، مـرجع السابـق، ص( 3)

ترة الَّتّ تلتّْ الأزمة النَّفطية سنة ، هي الف2000-1990 البِطالة في الجزائر الفترة الأولىلات عـدو يمكن أنّْ نُميز بين مرحلتين رئيسيتّْين مرَّت بهما م
لكبير في ايل الهيكليّ عـدللت ال نتيجةً  للعم، وما صاحبَها من إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ حيث ارتفعت فيها نسبةُ البطالةِ خاصةً مع التَّسريح الكبير1986

كنّْ رغم تَّحقيق من حدَّها ليل بغرضِ التبنَّ سياسة التَّشغلات البطالة لعـدإلى يومنَا هذا عرفتّْ انخفاضّْ تدريجي ومُستمر لم 2000الجزائر، الفترة الثـانية من 
 ذلك إلا أنَّه ما زال العمل غير الرَّسمي يُمثل الملاذ للهاربيِن من شبحِ الّْبطالة.

 .68، صمرجع سبق ذكرهأنظر: بن تركي أمينة، زعموم صبرين، 
يح والمتناسق للنَّظام الضبـط الاقتصاديَّ من زاويةِ علمِ الّْقانـون يقُصد به: الفِعل الذي بموجبه يضمنُ الاستمرارية والاستقرار أو ضمان السَّير الصَّح (4)

ديّ توازنُه، كما يعتبر الضبـط أنَّه فرعٌ جديد للقانـون القانـونيَّ. أما من زاوية علم الاقتصاد فهو: مجموعة أو مختلف الميكانزمات الَّتّ تحّْفظ لأيَّ نظامٍ اقتصا
الموجَّهة لضبـط قطاعات لا يُمكن أنّْ تضمَن المحافظة على توازنهاِ بنفسِها، للتَّفصيل:  عـديعُبر عن علاقةٍ جديدةٍ بين القانـون والاقتصاد يتضمَّن مجموع القوا



 واقـع الاقتصـاد المـوازي في ظل تبن الجزائـر قواعـد الضبـط الاقتصـادي
 

496 
 

تتمـاشى والظُّروف  عـداقتصـاد السُّوق مبررٌ أسـاسيٌ للضبـط كون أنَّ مبـادئ اقتصـاد السُّوق والمـنافسـة لمّْ ت تبنّ كمـا أنَّ 
ظيمـات آمرة وصارمة، أمـا الضبـط تـنو  عـدقوا فـقكيَّة التّّ كانت تقوم على التَّسيير المبـاشر للنشـاطات الاقتصـاديَّة و يالكلاس

يضمـن فـتح الأسواق للّْمـنافسـة مع ضمـانِهـا  الَّذيبـاع شـكـلًا جديدًا للتَّدخل مـن خلال الضبـط يتطلَّب إتَّ الاقتصـادي 
مِ تعارضِ هـذه التَّصرفات عـدان الاقتصـاديِين لعـو مرنةٍ ومتكيفةٍ مع الواقـع، معَ البقـاء على رقـابة تصرُّفات الا عـدبـاتبـاعِهـا لقوا

، كمجلـس المـنافسـة، المجلـس النَّقدي والقرضيّ، (1)المـنافسـة، لهـذا كلَّفـت السُّلطات الإداريَّة المستقلـة بهـذه الرَّقـابة عـدوقوا
 ى للمياه والتّأمين.خـر سلطات الضبـط القطاعيَّة الأ

"كل إجـراء على أنَّه: ( 2)بـالمـنافسـةالمتعلّق  03-03مـن الأمر رقـم  3حسب نصّ المـادة الاقتصـادي عُرَّف الضبـط  
وميٍة يهدف بـالصوص  إلى تدعيم  وضمـان  توازن قوى الُّسوق، وحرَّية عـمأَّيَ كانت طب يعته صـادر عنا أَّية هيئةٍ 

هـا الم رن، وكذا السـمـاح بـالَّتوزيع المـنافسـة ورفع القيود التّّ بإ نهـا عرقلة الُّدخول إليهـا وسيرا ل مـثالأقتصـادي الامكا 
 ".اـانه  عـو لموارد الُّسوق بين أ

دَّولة له نُّب احتـكار الخلال تج وق مـنهو المّْحافظة على التَّوازن في السُّ الاقتصـادي يُلاحظ أنَّ الهدف مـن الضبـط  
ـض بـعـكـل للالقيـُود قد تُشو ابـط ـو ضذه اللهـا، غير أنَّ هـ عـدابـط وقواضـو مـن جهة وفـتح السُّوق للمـنافسـة لكنّْ مع وضع 

 ائِق شـكـلت لهم مُّبرَّرات للجوء نحو الاقتصـاد المـوازي.عـو 
 الاقتصـادي ع الثـاني: علْقة الاقتصـاد المـوازي بـالضبـط فـر ال

الاقتصـادين  مـام المتعاملينأعائقـا  ـكـلتالضبـط الاقتصـادي الكثيـر مـن الإجـراءات المعقَّدة التّّ ش عـدتـرد ضمـن قوا
 ـوازي.اد المـض النشـاطات الاقتصـاديَّة مُـا كانت السّبب في اللّجوء إلى الاقتصـبـعلممـارسة 

 أولا: أسبـاب اللُّجوء إلى الضبـط الاقتصـاديّ 
 ا:نـذكر مـنهـالاقتصـادي الضبـط  عـدقوا تبنّ امل دفعت بـالجزائـر إلى عـو ة عـدهناك 

                                                                                                                                                                                        

أطروحـة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانـون العام، كلية الحقوق والعلوم  في ظلَّ الدَّولة الضَّابطة، السُّلطات الإداريةّ المستقلـةشي أمينة، خـر أنظّْر 
 .52، 51، ص2015السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

Voir : DUPUI Toubol, Frédérique, « Le juje en complément arité de régulation », in 
FRISON ROCHE Marie Anne, Les régulations économiques efficacité et légitimité, 
Droit et économie, Dalloz, Paris, 2004, p132. 

أطروحـة دكتوراه في العلوم، تخصص القانـون، كلية الحقوق  الهيئات الإدارية المختصة في مكافحة جرائم الفساد في القانـون الجزائري،وان سميرة، عـد (1)
 .63-62، ص.ص2023 جامعة مولود معمري تزي وزو، والعلوم السياسية،
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 :طات وتجنُّب النشـا م السُّوقظيتـنو هالاقتصـادي الضبـط  تبنّ لعلَّ مـن أهمَّ أسبـاب  تفادي الاقتصـاد المـوازي
وإجـراءات السّوق  عـدواقوق إلّا أنّ ـتحِ السُّ فمـن  الاقتصـاديَّة غير المـنظَّمةِ أو مـا يُسـمى بـالاقتصـاد المـوازي أي بـالرَّغمِ 

 اد المـوازي.امِل مشجَّعة للهُروب نحو الاقتصـعـو شـكـلت 
 لت ـثلجأَ المشرَّع الجزائـريّ إلى إنشـاء آليات جديدة تُ م تأقلُمهـا مع اقتصـاد السُّوق:عـدعجز الأجهزة الكلْسيكية ل

ـابة هيئات معاوِنة للدَّولة تستعين ـثبم "سلطات الضبـط الاقتصـاديّ"أو كمـا تسـمى بـ  "السّلطات الإداريةّ المستقلـة"في 
مـا أصبـحتِ الدَّولة عاجزة عن مواجهةِ ـدبـعدة، وهـذا عـدـال دقيقة وفنيَّة متخصَّصة وفي مجـالات متعـممهـام وأبهـا لإنجاز 

 .(1)ظيمِ هـذه الأنشطة نظراً لخصوصيتهـا وتطورهِـا السَّريع وتشعُب مجـالاتهِتـنالمستجدات و 
 :ّلمستقلـة التّّ ائات الإداريَّة ريق الهيعن ط ولة تتدخَّلأصبـحت الدَّ  إنشـاء هيئات مكلَّفة بضبـط النشـاط الاقتصـادي

ـذا مـا يعن أنّ المّْهمة ه، افسيتـنظام اللى النَّ لة إلدَّو تضطلِع بمهمةِ مراقبة الّْقطاعات الاقتصـاديَّة، أيّْ الانّْتقـال مـن احتـكار ا
 يرّْه.سبـتقوم  ون أنالأسـاسيّة لهـذه الهيئات مراقبة النشـاط وضبـطه بهدفِ الحفِاظ على توازنُه لكن د

 ثـانيًا: تمتُّع سلطاتا الضبـط بـاخت صاصات تُشـكـل سببـا في اللُّجوء إلى الاقتصـاد المـوازي
ـا قـادرة على اتّخاذ قراراتٍ  بـعبـالطاالاقتصـادي تتمـتَّع سلطات الضبـط  السُّلطوي كونَهـا ليستّْ مجرد أجهزة استشاريَّة وانمَّ

ـا قـابلة للطَّعن أمـامَ الّْقضاء الإداريّ، وبـاستقراء مخـتلف تـنتكون قـابلةً لل فيذ في إطـار امتيازات السّلطـة العامَّـة، كمـا أنهَّ
ة سلطاتٍ للقيام عـدتّْ الإداريَّة المستقلـة نجد أنَّ المشرَّع الجزائـريّ قد مـنـح لهـذه الأخيرة النُّصوص الّْقـانـونيَّة المـنشِئة للهيئا

 .(2)بمهـامِهـا على درجةٍ مـن الكفاءةِ والفعاليَّة
عراقيل شـكـل ـوازي كونهـا تتصـاد الم الاقـض الصَّلاحيات التّّ شـكـلت المـنطلق في التَّشجيع للُّجوء إلىبـعومـن بينهـا 

ديَّة غير قمعيَّة ـر فإصدار قرارات  لمستقلـةابـط ـض سلطات الضبـعوقيود للمتعامِلين الاقتصـاديين، حيـث مـنـح المشرَّع الجزائـريّ ل
 وهي سـابقة لدخول المتعامل إلى السُّوق نـذكر مـنهـا:

                                                           
 .63، صمرجع سبق ذكرهوان سميرة، عـد (1)
 وتم تصنيف الهيئات المستقلـة ذات الطابـع الخصوصي في القانـون الجزائري: (2)

 أولا" سلطات الضبـط الاقتصادي والمالي:
افسة، لجنة ضبـط اقبتها، مجلـس المنلبورصة ومر ليات اهي المجلـس النقدي والمصرفي، اللَّجنة المصرفية، لجّْنـة تنظيم عم السلطات الإدارية المستقلـة: -1

ة، السُّلطة الوطنـية لمكتوبة والالكترونيَّ صَّحافة ابـط الء والغاز، لجنة الاشراف على الَّتأمينات، سلطة ضبـط سوق التبَّغ والمواد التبغيَّة، سلطة ضالّْكهربا
دمات العموميَّة نقل، سلطة ضبـط الخلطة ضبـط اعن سل المستقلـة لضبـط السَّمعي والبصريَّ، سلطة ضبـط البريد والاتَّصالات الالكترونيَّة. وتمَّ التَّخلي
  الطَّب البشريّ.فيلمستعملة يَّة اللمياه، سلطة ضبـط الصَّفقات العموميَّة وتفويضاتّْ المرفق العام، الوكالة الوطنـية للمواد الصيدلان

، اللمحل اوتتمثل في الّْوكالة الوطنـية لمراقبة النَّشاطات وضبـطها في مجـا السلطات التجارية المستقلـة: -2 ، وكالة وكالة الوطنـية لتثروقاتّْ مين موارد المحروقاتّْ
 المصلحة الجيولوجيَا للجزائر، الوكالة الّْوطنـية للنَّشاطات المنجميَّة.

صديق الالكترونّي، الهيئة الوطنـية تَّ لسُّلطة الوطنـية للاالمالّي،  ستعلاموتتمثَّل في خليَّة الا ثـانيا: السلطات الإدارية المستقلـة خارج المجـال الاقتصادي والمالي:
لطة الوطنـية للأمانّْ لطابـع الشخصي، السُّ تّّْ ذات المعطياللوقاية من الجرائم المتَّصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال ومكافحتها، السُّلطة الوطنـية لحماية ا

 والأمنّْ النَّوويين.
 ساد ومكافحته.فية والوقاية من الفا للشَّفاالعلي لطة الوطنـية المستقلـة للانتخابات، السُّلطةوتتمثل في السُّ  ثـالثـا: السلطات العمومية المستقلـة:
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 ـن المرسوم م 05وجب المـادة وهـذا بم اريالتجَّ  يط لغرضِ السّجلبـسالمرصد الوطنـي للسَّجل التَّجاري يمـنـح التَّصريح ال
 ل والمتمَّم.عـدالم 68-92فيذي رقـم تـنال
  عتمـاد شركات مـاد الوسطاء، اق بـاعتا يتعلَّ ليات الّْبورصة لهـا أنّّْ تُـنـح اعتمـادات لدخول السُّوق فيمـعـمظِيم تـنلجنة

، اعتم  أمين.ة التَّ ـاد شُركاء التَّأمين وإعادالاستثمـار ذات الرَّأسـمـال المحدود والمتغيرَّ
  مين وإعادة التَّأمين اد شركات التَّأـح اعتمـص مـنلجنةُ الاشراف على التَّأميناتّْ تقدَّم رأيهـا للوزير المكلف بـالمـاليـة بخصو

 .07-95مـن الّْقـانـون رقـم  218وهـذا حسب المـادة 
 اء واستغلال نشــإـا يتعلق بـيط فيمـسبح الالتَّخصيص، التـرخيـص، التَّصري سلطة ضبـط البريد والمواصلات السَّلكية تُـنـح

 الخدمـات البريديَّة.
  ،تغلال.يب والاسقتـنلاالوكالـة الوطنـية للممتلكات المـنجميَّة تُـنـح الرُّخص لنشـاطات الاستكشاف 
 ال المـناجم.الخبراء في مجـ ـاعتمـادبعلق فيمـا يت الوكالـة الوطنـية للجيولوجيَّة والمراقبة المـنجميَّة تُـنـح اعتمـاد 
  َّة.مجلـس المـنافسـة يمـنـح التـرخيـصات فيمـا يتعلق بـالتَّجميـعات الاقتصـادي 
 الأجنبيَّة. يل للبنـوكـثب تُتح مكاتِ ة وفـمجلـس النَّقد والقرض يمـنـح الرُّخصة في إنشـاء البنـوك والمؤسسـاتّْ المـاليـ 
 (1)قيبتـنوطنـية لتثمين مواد المحروقـات تُـنـح الرُّخصة لنشـاطات الالوكالـة ال. 

تزامـن مع  بـط خاصة وأنَّههـا الضتّّ غرضُ وضعت الكثيـر مـن الإجـراءات الالاقتصـادي الضبـط  عـدهـا قواتبنّيفالجزائـر ب
قتصـادية إلاَّ أنّـَه في  اص في المشاركة في الحياة الاّْ  الرّسـميوب مـن الاقتصـاد  عاملًا للّْهر ع شـكـلتّْ لواقـافـتح المجـال للقطاع الخّْ

 .الرّسـميوالتَّوجه نحو الاقتصـاد غير 
 ازيد المـو ـض الآليات والأسـاليب القـانـونيّة لمكافحة الاقتصـابـععن  ع الثـالث:فـر ال

ـض بـع تبنّ ا قوّيًً إلى كان دافعً   الَّذي ج، الامرلمـنتالقد أدَّى القطاع المـوازي في تعثُّر مسـار انتِقـال الجزائـر نحوَ الاقتصـاد 
لاقتصـاد آثـارهـا على او لظاهـرة  بـاالضبـط الاقتصـاديّ، لا وبل ضرورة إيجاد حلول وإجـراءات فعالة قصد الإحاطةِ  عـدقوا

 ـوازي ومحاولة دمِجه.ع الاقتصـاد الملتعامل مدرات لـض المبـابـع تبنّ الوطنـي، وإدراكًا بـالمخاطر المـنجرةّ عنه، تسعى الجزائـر إلى 
ير المـنظَّم إذّْ غقِطاع المـوازي واءِ ال احتِ ة السّلطات فيعـدلُ على مُسـاعـمومؤسّسـاتّي ملائمِ: هـذا ي إيجاد إطـار تشريعي -

ة خاصةً القُروض ـائيّة ومـاليـفيزات جبـح تحعن طريق مـن الرّسـميمـن شأنهِ امتِصاص الناشطين فيِه واستِقطابِهم نحو الاقتصـاد 
 موسَة.الُصغَّرة وتوفير البـدائِل المل

’ نشـاء وِزارة خاصّ إل والاستِثمـار، حيـث قـامت الدَّولة بـعـمشيط قـانـون التـنفي الجانب القـانـونّي دائمـا: ضرورة  -
ح اهتمـام الدَّولة بقضايً التَّشغيِل ضـو بـالتَّشغيل والضّمـان الاجتمـاعيّ بـالإضافَة إلى التّضامـن الاجتمـاعيّ، وهوَ مـا يبينَّ بو 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانـون، فرع القانـون العام، كلية الحقوق  النظام القانـوني لسلطات الضبـط المستقلـة،للتفصيل أنظر: رابح نادية،  (1)

 .2012والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
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ث يفِ الجهُود لمواجهةِ ظاهـرة البِطالة، حيـث استَلزم الأمّْر وضع هياكِل قويَِّة ومتخصصَّة قـادِرة على تحمُّل حجم المهـام وتكّْ
 .( 1)ة وكالاتٍ متخصّصة تحت وصايةِ الّْوزارةعـدالموكلة لهـا. بـالإضَافة إلى 

 المـوازي.  مـن الاقتصـادلتَّقليلّْ ذلك لو التَّجارية  إصدَار قوانين تِجارية تتميـَّزُ بـالشَّفافيّة وتُسهَّل المعاملات -
الة، حيـث عـدبـالتَّالّي فمـن الجانب القـانـونّي لابـد مـن إعادة تصّْميم قوانين ونظُم ولوائح الدَّولة لتُصبـح أكثرَ واقـعيَّة و  -

جتمع، مع ضمـان تطبيق القوانيِن والَّلوائح اسقَة معَ الواقـع مـن رح التَّجربُة الشَّعبيَّة و تـنلابـد أنّْ تأتي القَوانين م
ُ
أعراف الم

 .(2)بشفافيَّة عبى الجميـع وليسَ بصورة انتقـائيَّة أو انتقـاميَّة
كان لابـد مـن محاربةَ العراقيل البنّْكيَّة، كضرورة إنشـاء بنـوك تجارية جزائرية في الخارج، خاصة في البلدان الاوروبيّة مُـا  -

لة الصّعبة هـذا مـا عـممـن ال الرّسـميأموال بطريقةٍ رسـميةٍ إلى الجزائـر، بـالتالي زيًدة احتياطّ الصَّرف  لية تحويلعـميُسهل 
لات في إطـار رسـميّ، فـتح مكاتب الصَّرف عـمل على فـتح مكاتب لتحويِل العـمكذلك ال(، 3)سيُؤديّ إلى زيًدة الاستثمـار

وتحقيق توازُن في أسعارهـا. لابـد مـن هيكلة البنـوك وتقنين سوق  الرّسـميالقطاع غير لة الصَّعبة الناشِطة في عـملاحتواء ال
ظيم أنشطة السوق النَّقدية المـوازية لأن الأنشطة الاقتصـادية المـوازية في الجزائـر تشمل تـنة، وعلى الدّولة الرّسـميالصَّرف غير 

م ضبـط الكتلة النقدية المتداولة خارج عـدخارج الإطـار القـانـونّي المحدد فلات الصَّعبة أيضًا عـمليات بيع وشراء العـمأيضا 
 تِديد للاقتصـاد الوطنـي. عـدالبنـوك ي

لقُروض ـنـحهم حوافز كامـن خلال م سـميالرّ ل في القطاع عـملحثَّهم لل الرّسـميتِيئة الظُّروف للعاملين في القطاع غير  -
 م.ات إداريَّة وتقنيَّة ومـاليـة لهعـدوتقديم مسـا وخلق مسـاحاتٍ تجاريةٍّ لفائدتِم،

لدَّولة هـذه ى أنّْ تتحمَّل اـال علـمعبـال ليَّة مـنـح التـراخيـص وتخفِيض الضَّرائب والرُّسوم الخاصّةعـمالتَّسهيل مـن  -
ؤسَّسـات على تصريِـح 

ُ
 اعيّ.لإجتمــالِهـا لدى مصالح الضّمـان اعـمالتَّخفِيضات، لتشجيعِ الم

شرائيَّة للمواطنين ولة والقُدرة الديةّ للدلنَّقاالاهتمـام بنظام الأجور ووضع سياسة اقتصـادية وطنـية تـراعي توازُن السَّياسة  -
ستوى المعيشيّ ل

ُ
ان يصرفهم عن  مـن شأنه لرّسـميالقِطاع ال اـعـمومستواهم المعيشيّ، بـالتالي فزيًدة الُأجور والرَّفع مـن الم

 ـوازي لزيًدة مداخيلهِم.القِطاع الم
ن التّهرُب عأسـاليب الكشف  ة وتطويرعالميالتَّطورات ال فـقصلاحات ضريبية وجُمركيَّة و إعصرنة قطاع الضَّرائب والقيام بـ -

 الضريبّي والتَّهريب مع توقيـع عقوبـات على مخاليفيهـا ومرتكبيهـا.

                                                           
الوكالةُ تطوير الاستثمار، كالصُندوق الوطنـي للتامين ضد البطالة، الوكالة الوطنـية لِدعم تشغيل الشَّباب، وكالة التَّنمية الاجتماعيَّة، الوكالة الوطنـية ل( 1)

وازيّ في الجزائر وآليات مكافحته"، 
ُ
 مجلـة إقتصاد المال والأعمال،الوطنـية لتسيير القَرض المُُصغَّر... للتفصيل أنظر: بوغزالة محمد نجلاء، "الاقتصاد الم

 .330، ص2023، 1د عـد، ال8المجلَّد 
 .8، ص2020، 14د عـدال ،CIPEمركز المشروعات الدوليّة الاصّة لموازيَّة "، نوارة وائل، "الاقتصاد غير الرّسمي كأحد أعراض ظهور الدَّولة ا( 2)
أطروحـة لنيل الدكتوراه في العلوم  إشكالية الاقتصاد غير الرَّسميّ في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارُب المكسيك، تونس والسنغال،قارة ملاك، ( 3)

 .209-208، ص.ص 2010الاقتصادية، تخصص الاقتصاد المالي، جامعة قسنطينة، 
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الوطنـي أو الأجنبّي وفي قـاعاتٍ مخـتلفةٍ صناعيّة وفلاحية، ... تدعيم القطاع السّياحي وتشجيِع الاستثمـار سواءً مـنه  -
 . ( 1)الرّسـميلخلق مـناصب الشُّغل وجذبِ الفِئة العامِلة في القطاع المـوازي للدخول في القطاع 

 المطلب الثـاني: النَّتائ ج المتُـرتَّبة عن  الاقتصـاد المـوازي
لك يعكسُ الأسعار لطَّلبِ، فهو بذلّْعرض وااانـون أو رقـابةٍ ويخضعُ لقـ عـميد عنّْ كلَّ دبـعبـاعتبـار أنَّ الاقتصـاد المـوازي 

افسيَّةٍ بـالإضافة إلى نتـ يكونَ أكثر بـانّْ  سـميالرّ د دّْ يكونُ حافزاً للاقتصـافـقالحقيقيَّة للسّلعِ والخدمـاتِ ونظرًا لتوسُّع حجمِة 
 ستويًتٍ مخـتلفةٍ.لبيّة وعلى مثـار السَّ ـن الآى للاقتصـاد المـوازي الكثيـر مخـر جهةٍ أى، إلاَّ أنّـَه مـن خـر ة إيجابياتٍ أعـد

 ع الأول: الآثـار الإيجابيَّة للْقتصـاد المـوازيفـر ال
  يخلق زيًدة جزئية في الطلب الكلي ودخول إضافية حيـث أن الاقتصـاد المـوازي عامل مشجع على الاستهلاك، إذ ثلثي

مُـا يشجع على نمو الطلب  الرّسـمية عن أنشطة الاقتصـاد المـوازي يتم إنفاذهـا على شراء مـنتجات القطاع الدخول الناتج
على تلك السلع والخدمـات فيزيد الإنتاج لزيًدة الطلب فيزيد النمو الاقتصـادي وتزداد الدخول، وهـذه بـدوره يزيد مـن 

لية الاستهلاكية والاستثمـارية مـن خلال عـمالدورة الاقتصـادية لصالح ال لات الاستهلاك، وهـذا مـا يؤدي إلى استمرارعـدم
 .(2)أنشطة الاقتصـاد المـوازي

  ُـن السُّكان بـامتصاص فئة م ت، وهـذاكومـامصدر قلقٍ كبير عند الح عـديعالج الاقتصـاد المـوازي مشـكـلة البطالة التّّ ت
 عبَر قنواتهِ.

  ُدنيَّةِ.ت الدُّخول المتلفئات ذاجات اسعارٍ مـنخفضةٍ لتلبيةِ حاأالاقتصـاد المـوازي مصدر للسّلع والخدمـات بـ عـدي 
  ع حجمه.نتيجـة توسُ  الرّسـميافسيًا للاقتصـاد تـنيوُلّد الاقتصـاد المـوازي اقتصـادا 
  (3)في رفـعِ مُدَّلات النمو والاستثمـار الرّسـمييُسـاهمُ الاقتصـاد. 
  َج.ـر لات الهجرة إلى الخعـدلات الجريمة ومعـدل على تخفيض مُ عـمي 
  ُ(4)ـض الاقتصـاد المـوازي صمـام امـان ومهدئ اجتمـاعيبـعلل عـدي. 
 ع الثـانيّ: الآثـار السَّلبية للْقتصـاد المـوازيفـر ال

لدخل وإيجاد بـديل ل البطالة امتصاصو ل عـمص الفـر ـض النتائج الايجابيَّة سيمـا فـتح بـعإذا كان للاقتصـاد المـوازي 
 نـذكر مـنهـا:  ميالرّسـلاقتصـاد لـالنسبة بلبيّة ازات السّ فـر ـض الابـع، فإنّ للقطاع المـوازي الرّسـميود في القطاع فـقدي المفـر ال

 ـض الآثـار الاقتصـاديَّة السّلبيَّة للْقتصـاد المـوازيبـعأولًا: 
  نـذكر مـنهـا:يد مـن الآثـار عـدله ال

                                                           
 ،مجلـة الاستراتيجية والتَّنمية"، 2023-1970واقع الاقتصاد الموازي في الجزائر، دراسة تحليلية للفترة أنظر: عيساوي ريًض، محمد هاني، "للتفصيل ( 1)

 .87، ص2024، 2د عـد، ال14المجلد 
 .37، صمرجع سبق ذكرهحنان حاقة، رفيقة حروش، هشام لبزة،  (2)
 .210، صمرجع سبق ذكره، "ر"شمولية ظاهـرة الاقتصاد الموازي الجزائري تأصيل المعنى، بحث في الأسباب والآثـازعلاني محمد،  (3)
 .295، صمرجع سبق ذكرهيحياوي نسرين،  (4)
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  التّّ الغَرض  عـدةً مـن الّْقواعت مجموعق وُضالضبـط الاقتصـاديّ: في إطـار توجُّه الجزائـر نحو اقتصـاد السُّو  عـدق قواخـر
، 03-03افسـة رقـم قـانـون المـن ، مـنهـالسُّوقاابـط للعلاقـات بين المتدخَّلين في ضـو مـنهـا ضبـط النشـاطات الاقتصـاديَّة ووضع 

بـط لطاتِ الضبـسـن القوانين الخاصَّة م، وقـانـون حمـاية المستهلك، والّْكثيـر 02-04قـانـون الممـارسـات التّجارية رقـم 
ى خـر ومـن جهةٍ أ اديين مـن جهة،الاقتصـ املينالاقتصـاديَّ، فكانَ الغرضُ مـن هـذه السَّياسة الاقتصـاديَّة فـتح السُّوق للمتع

لت قيودًا على يرة التّّ شـكــذه الأخدات هـن النشـاطات للحُصول مـن حيـث مُـارستِهـا إلى تـراخيـص واعتمـاإخضاع الّْكثيـر م
الضبـط التّّ  عـدزاً لقواقـا وتجاو خـر  صـاد يعنِ الاقت ن وجدوا الاقتصـاد المـوازي مـنفذًا لهم بـالتَّالي فالدّخول لهـذاالَّذيالكثيـر 

 وق.جاءتّْ بهـا قوانين السُّ 
  ،م عـدبب بـسمـن الجانب الضّريبّي، حيـث أنّض جانب مـن المداخيل داخل الاقتصـاد المـوازي لا تُدفع عنه ضرائب

 .(1)الكشف عن طبيعة الوظائف التّّ يقومون بهـا، وعنّْ دخولهم للسُّلطات الضَّريبية
  ـاد المـوازي لى أنشطة الاقتصلموارد إوجه اا، حيـث تُ ـوء تخصيص الموارد اقتصـاديًً واجتمـاعيً بـسالقطاع المـوازي يتَّسـم

 بـالتَّالي تدنّيَ الأداء والكفاءة على النَّظام الاقتصـاديّ.
  ،بب زيًدة الطلّب على النُّقود، فـتبـسناهيك عن أثـره على السَّياسة النّقدية 

ُ
بنك المركزيّ تُصبـح سياسة الو رونة، قِل الم

 زء النّقديّ.دون أثـر مبـاشر على ذلك الجُ 
  ّوتعطِيل تحقيقّْ الاقتصـادي بؤٍ بـالمّْستقبل تـنتعثُّر السَّياسة الاقتصـاديَّة المـنتهجة على المّْستوى الكليّ ومـن ثمَّ إعاقة أي

 .(2)المـنشودالاقتصـادي مبـدأ الاّْستقرار 
 ثـانيًا: الآثـار الاجتمـاعيّة السَّلبيّة للْقتصـاد المـوازي

انب نـذكرُ مـنهـا:للاقتصـاد   المـوازي آثـار مـن هـذا الجّْ
 (3)ـال، نتيجـة لغياب الحمـاية الاجتمـاعيّةعـمللاقتصـاد المـوازي أخطارٌ اجتمـاعيّة على ال. 
 يِق عـمتة للتَّطور، كلمجتمع وهي كابِح الفهـا  يّْ لمّْ جديدةٍ  عـددخال عاداتٍ سيئةٍ وقواإتشويه الّْبنية الاّْجتمـاعيةَّ الّْقـائمِة بـ

ظُّهور أمـام الّْفئات وحبّْ ال خـرو فا مـا ه بكلَّ مجتمع الاستهلاك والّْعُزوف عنِّ الرَّشادة الاقتصـاديَّة في الانفاقِ والتَّبـاهيِ 
 الاجتمـاعيَّة الأقلّ حظاً في المجتمعِ.

  لرّسـمياقتصـاد ل الاـاعـمـاله و عـمخللٌ في توزيعِ العبء الضَّريبّي، بـالتّالي غياب المسـاواة بين. 
  َّلفسـاد.وم اعـم الييؤدّي الاقتصـاد المـوازي إلى زيًدة الجرائم خاصةً الاقتصـاديةّ مـنهـا وبـالت 
   ّْم فيهِ أدنى حقوقّْ وقوانين عـدتـنـل داخلَ مُحيطٍ عـمالاقتصـاد المـوازي يهيئ الظُّروف لاستغلالِ الأطفالِ والنّسـاءِ بـال
هلـل ويولِد عـمالّْ   .(1)تأثيراً سلبيًا على الرَّغبةِ في مواصلةِ التَّعليم وهـذا مـا يؤُدّي إلى انتشار الأميّة والجّْ

                                                           
 .295، صمرجع سبق ذكره مرجع سبق ذكره،يحياوي نسرين،  (1)
 .210، صمرجع سبق ذكره، "شمولية ظاهـرة الاقتصاد الموازي الجزائري تأصيل المعنى، بحث في الأسباب والآثـار" ،زعلاني محمد (2)
 .295، صمرجع سبق ذكرهيحياوي نسرين،  (3)
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 خاتمة

، كلّ أنواع ـدرجاتٍ متفاوتةـنهـا وبمعاني ظاهـرة اقتصـاديَّة والاجتمـاعيّة وسياسيّة، تُ  الرّسـمييعتـبُر الاقتصـاد غير 
مةً اقتصـاديةٍّ عانتّْ يّزت بظهور أز تُي، كمـا لمـواز امِي ظاهـرة الاقتصـاد اتـنالاقتصـاديًت في الّْعالم، وشهِدت فـتـرة الثّمـانينات 

طاع المـوازي، دةِ حجمِ الّْقت إلى زيًت أدَّ هـذه الأزمة مجموعة مـن الإصلاحا فـقورامـنهـا اقتصـاديًت كلّ الدّول النَّامية، 
غييرات التّّ عرفهـا عُ ذلك إلى التَّ رة، ويرجلظاهـوتعُتبر الجزائـر مـن بين الدُّول المتأثـرة بـالأزمة وتعانِي مـن مُشـكـل هـذه ا

 ة تاريخيَّة مرّ بهـا.الاقتصـاد الجزائـريّ، التّّ تزامـنتّْ مع كلّ فـتـر 
ـائلة  الاقتصـاد الاشتـراكي إلى   التَّحول مـنةً في ظلَّ ا خاصصدارهِـإقـامتّْ بـ الَّذيفي الجزائـر رغمَ التـرسـانة القـانـونيَّة الهّْ

ضبـط قطاعاتٍ لةٍ مخـتلف عـدواقذا وضعِ ين وكاقتصـاد السُوق لمحاربةِ كلّ اشـكال التَّلاعب بـالاقتصـاد الوطنـي ومـنع المضارب
مة يظلّ قـائمـا إنّْ لم نقلّْ لجريمة المـنظَّ نتعاشٍ لال وااقتصـاديةٍ مخـتلفةٍ، إلّا أنّ الاقتصـاد المـوازي ومـا نتج عنه مـن تبييضٍ للأمو 

 ه.لمكافحتِ  ةِ عـدمـنتعشًا يتحدى كلّ جهودِ الدَّولة وكلّ المـنظومة التَّشريعية القـانـونيَّة الم
ـاليةً لينمو مـثل بيئةً ـثه يمُ د المـوازي كونَ الاقتصـاـاد و كنتيجـة لهـذه الدّراسةِ يبـدو أنَّ هناك علاقةً إيجابيةً بين الفس  بـالتَّالي

مـاعيَّة المخـتلفةِ مـن ر الآفات الاجتلي انتشاتَّالة، وبـالعـمفيهـا الأخير ويتطور مهددًا بذلك الاقتصـاد الوطنـي للدَّولة وقيمة ال
توصّل إليهـا مـن خلال هـذفـق

ُ
 ع:ضـو و ا المرٍ وبطالةٍ وتسولٍ ومخدراتٍ، ولعلّ أهم النتائج الم

 قد يعُيق حقـا مـن  قتصـاد المـوازيأنَّ الاو اسية، امل اقتصـادية، اجتمـاعية، سيعـو ة عـدأنَّ انتشارّْ الاقتصـاد المـوازي راجعٌ ل
، سيمـا التّخفيف مـن اط الاقتصـاديّ يز للنشــل تحفـض الآثـار الايجابيَّة التّّ تشـكبـعالنُّمو الاقتصـاديّ، إلاَّ أنّضه يحوي على 

 ديّ.فـر البطالة، وزيًدة الدَّخل ال
 النَّصف مـن  مُرتفعةٍ بلَغت لاتعـدم ل إلىمـن خلال الدَّراسة يتَّضح أنَّ الاقتصـاد المـوازي في تزايدٍ مستمِر، حيـث وص

ا الاقتصـاد في ات قصد دمج هـذالإجـراءو ليات دفع بـالدّولة إلى البحث عن الآ الَّذيلّي، علّه السَّبب النَّاتج المحليّ الاجمـا
 .الرّسـميالاقتصـاد 

 بشأنه: قتـراحاتت والاـض التَّوصيابـعع ضمـن الاقتصـاد الوطنـي نودُّ أن نقُدم ضـو ونتيجـة لأهمية المو  
  جمه ضمـن ديد أنشِطته وحتحوازي أو اع المـالتَّحديد سواءً تحديد المتعاملين في القطليَّة عـمعلى الدَّولة اللُّجوء إلى

 الاقتصـاد الوطنـي.
  للتَّخفيف مـن  يجاد حلوللإوازي طاع المــالّْقبالبحث والتَّعرُّف على الأسبـابّْ الحقيقيَّة التّّ تُؤدي بـالأشّْخاص الالتحاق

 الظاهـرة.
  ِيمـات.ظتـنشريعات والـض التَّ ـعباجعة لات الاقتصـاد المـوازي على الدَّولة مر عـدفاع مُ قصّْد الّْمُراقبة ومحاربة ارت 

                                                                                                                                                                                        
 .295، صمرجع سبق ذكرهأنظر: يحياوي نسرين،  (1)

 .210، صهرجع سبق ذكر م، "را"شمولية ظاهـرة الاقتصاد الموازي الجزائري تأصيل المعنى، بحث في الأسباب والآثـزعلاني محمد، 
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 ظيمـات التّّ تُؤطر الاقتصـاد المـوازي وتُحدّد نسبُه أو دمِجه في الاقتصـاد الوطنـي، ذلك أنَّه لا تـنالبحث عن التَّشريعات وال
 لأسـاسيّ لنسبةٍ كبيرةٍ مـن فئات المجتمع.يُمكن الّْقضاء علية كلّيةً، إذّْ يُشـكـل الدَّخل ا

  بوجه الاقتصـادي ـض القُيود والتَّعقيدات لممـارسة النشـاطات الاقتصـاديَّة الواردة في قوانين الضبـط بـعضرورة فكّ الدَّولة
 عام، كالتـراخيـص والرُخص وغيرهـا، وجعلهـا في حدود المعقول.

  ـض المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة التّّ هي في الغالب في مجـال أنشطة الاقتصـاد بـعالتَّخفيف مـن حجم الضَّرائب على
 المـوازي.

  لات.عـمليَّة فـتح مكاتِب الصَّرف للعـمتسهِيل 
  ل في القِطاع عـمص الفـر ضرورة تشجِيع الاستثمـار بشقّيه الوطنـي وبـالأخص الأجنبّي لزيًدة الّْمشاريع والدَّفع مـن

 .الرّسـمي
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